كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الوارد على ما أفاده العلماء من حمل المطلق على المقيد، باعتبار أقوائية الظهور للمقيد من المطلق، وقلنا: إن هذا الكلام لا يتم في المستحبات، بل العلماء في المستحبات حملوا الأمر بالمقيد على الفرد الأحسن والأفضل، والحال أن باب المستحبات كباب الواجبات، فلماذا افترق الحال فيهما؟
ثم أوردنا بعض الإجابات التي حاولت أن تبين الافتراق للمستحبات عن الواجبات، وقلنا: إن من الإجابات ما أفاده الشيخ الأعظم، وخلاصته كالتالي: عندنا علم بغلبة ورود المطلقات في المستحبات، في مقام البيان، يعني تريد تشّرع الاستحباب، فعندما يقول: زر الحسين! نعلم أن هذا الأمر أمر بالمطلق، مطلق الزيارة مستحبة، والأمر هذا ورد في مقام البيان، أنفق أموالك في عتق الرقاب، مستحب، أين أنفق أموالي؟ أينما ترى عبداً أو أمةً اعتقهما في سبيل الله، اعتق الرقاب، مستحب، ثم يأتي: أعتق المقتين الصالحين، واضح، كل أمر من الأوامر الوارد في المستحبات عندنا علم بأنه وارد في مقام البيان، يريد يشرع لنا الاستحباب، فلما يأتي لنا الأمر بالمقيد لا يكون صالحاً لتقييد ذلك المطلق، والمورد المشكوك يحمل على الأعم الأغلب، وأيضاً قال الشيخ: قال نعلم أيضاً، كله علم، سبحان الله هذا عالم درجة أولى الشيخ الأعظم، يعلم ويعلم، يعلم بغلبة اختلاف المستحبات في المحبوبية، يعني زيارة الحسين مستحبة، من دون طهارة، بيد أنها مع الطهارة، الاستحباب يتضاعف، عتق الرقبة مستحبة، بيد أنها مع الإيمان أكثر استحباباً، الحسنات تكثر، وهكذا سقية الماء مستحبة، ولكن الماء البارد في الصيف لمستمعي تعزية الإمام الحسين للأتقياء، كل هذا استحباب في ضمن استحباب، إذا صح التعبير، فعندنا علم بغلبة اختلاف مراتب المحبوبية في المستحبات يمنعنا من القول بأن المقيِّد يقيد المطلق، وأننا نحمل المطلق على المقيد، هذا العلم يمنع، والخراساني (يرحمه الله) في الكفاية قال أيضاً: ومقتضى التسامح في أدلة السنن، باعتبار وجود قاعدة من بلغ، الأمر بالمطلق مستحب أو ليس بمستحب؟ نشك في استحبابه، تسامح تسامح واحمله على الاستحباب بشكل مطلق، فلما يأتي المقيد، نعم، يعني بيان الفرد الأفضل، ثم ناقشنا هذه الأدلة الثلاثة، الأول، ما عندنا علم بأن المطلقات، عادة عندما ماذا قال؟ علم بورود المطلقات في المستحبات، نقول: ليس عندنا علم، تقول أنت عندنا علم، نحن نقول ليس عندنا علم، من قال إن عندنا علم، ليس عندنا علم، نحن علمنا بورود المطلقات في المستحبات كعلمنا بورود المطلقات في الواجبات، فلا يوجد شيء يميز المستحبات على الواجبات، كلاهما سيان.
وقد قلنا بأنه إن قيل: يوجد فرق بين المستحب والواجب، فالواجب أمره إلزامي، والمستحب غير إلزامي، قلنا: هذا لا يشكل لنا علماً بغلبة ورود المطلقات في المستحبات، الإلزام وعدم الإلزام لا يعطينا علماً بأن الغلبة أن تأتي في المستحبات مطلق، أمر بالإطلاق، هذا لايشكل لنا علماً.

ثم أيضاً أشكلنا على الوجه الثاني:

قال: اختلاف مراتب المحبوبية في المستحبات، قلنا هذا عليه إشكالان، نقضي وحلي.

الإشكال النقضي: مراتب المحبوبية كما تكون في المستحبات كذلك في الواجبات، هذا نقض عليك يا أيها الشيخ الأعظم.

ثم أوردنا إشكالاً على استدلاله، قلنا: هذا مصادرة على المطلوب، كيف؟ إذ لعل العلماء تمسكوا بعدم تقييد المطلقات في المستحبات، باعتبار اختلاف مراتب المحبوبية، قامواً ينظرون فقالوا هذا المستحب له عشر درجات، وهذا خمسة عشر، وهذا عشرون درجة، فمراتب المحبوبية مختلفة، فلكونها مختلفة قالوا: لا نحمل المطلق على المقيد، فهم عندما رأوا الاختلاف لم يحملوا، يعني مستندهم في عدم الحمل، هذا الدليل، فلا يصلح أن يكون دليلاً، لماذا؟ لأنه مصادرة على المطلوب، يعني نحن نقول: لماذا لم يحملوا؟ تقول: لأنهم رأوا، نقول: هذا أيضاً نحن نراه،  هذه الرؤية ليست بكافية لعدم الحمل.

فإذاً ما أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لم يتم، بالإضافة إلى أنه من قال لك أيها الشيخ الأعظم أن اختلاف مراتب الاستحباب يشكل لنا قرينة تجعلنا لانسير على قواعد الجمع العرفي، مقتضى الجمع العرفي كما بينا فيما تقدم، المطلق على المقيد، نقول: إذا كان عندنا مراتب استحباب مختلفة ما نحمله، ما نحمله؟ يقول: نعم، ما نحمله، نقول له: إذاً لانقدر أن نقول دائماً وأبداً إذا ورد عندنا أمر بمطلق في واجب، وأمر بمقيد، لا نقدر نقول، لأنه عندنا أيضاً هذه الغلبة موجودة، أعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، هاه، تخليص الرقبة من ربقة الرق، يعني لك عشرون حسنة، ولكن إذا كانت مؤمنة وتصلي الليل أيضاً، فثلاثون حسنة، خمسون بالمائة زيادة، فلا نقدر أن نحمل المطلق على المقيد، ذاك أمر لوحده، وهذا أمر لوحده، هذا لبيان الفرد الأحسن فقط، يقول لك: من قال، تقدم أن هذا الجمع بعيد، الأقرب هو حمل المطلق على المقيد، فإذاً ناقشنا هذا.
وكذلك رددنا الوجه الآخوند الذي قاله الآخوند، كيف رددناه؟ قلنا: إن قاعدة التسامح في أدلة السنن ما معناها؟ معناها ترتب الثواب على بلوغ، من بلغ، صح؟ طيب، إذا كان من بلغ لا يتحقق إلا بحمل المطلق على المقيد، أصلاً (من بلغ) لا يتشكل موضوعه عرفاً إلا بحمل  المطلق على المقيد، فمتى يكون (من بلغ) صادقة؟ بحمل المطلق على المقيد، أما إذا ما حملنا المطلق على المقيد، فلايوجد (من بلغ)، لأن أصلاً من (من بلغ) محمول، حقيقتها الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية، لا تقدر أن تقول: مستحب مائة بالمائة، أقول لك: اسكت، اسكت، بل قد أقول لك: استغفر ربك، لعلك خرجت عن الدين مرة واحدة، يقول: كيف خرجت عن الدين؟ اقول لك: صرت نبياً، ادعيت النبوة، مستحب؟ كيف تقول مستحب؟ عندك وحي؟ نزل عليك جبريل (عليه السلام)، تقول: هاه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، فتغير الموضوع كله تغير، لانقدر، فإذاً كلام الآخوند كله فيه إشكال.
باقي عندنا تتمة صغيرة، يقول: حتى لو سلمنا، وقلنا نعم، مقتضى القاعدة استحباب الفاقد للقيد، لأن (من بلغ) تامة، لم نناقش فيها بالمناقشة السابقة، طيب والذي فيه قيد ما الذي يصير؟ تقول أكثر استحباب؟ أقول لك: ما الدليل؟ لا يوجد عندك دليل تقول أكثر استحباباً، تقول لك: القيد، يقول لك: القيد لا يدلل على الاستحباب، لعله فرد ثاني، يعني أنت زرت الحسين (سلام الله عليه) يوم عاشوراء، وزرته في غير يوم عاشوراء، لايوجد دليل على أفضلية يوم عاشوراء، أبداً، وإنما جاء يبين لك أنه أيضاً يزار الحسين يوم عاشوراء، من أين تستفيد الاستحباب، الاستحباب يحتاج إلى دليل، تطلع من جيبك؟ هذا إذا كان الأمر بالزيارة على نحو مطلق، دال على الاستحباب، فالأمر بالمقيد، القول بتأكد الاستحباب فيه أو الأفضلية يحتاج إلى دليل، لابد أن تأتي لنا بدليل، لا نقدر أن نقول بتأكد الاستحباب إلا مع وجود الدليل.
إذاً أنت كل هذه الأدلة، الشيخ الأعظم والشيخ الآخوند، كلامهم كله شطبت عليه وقلت أنه ليس بعدل،هذا نحن ناقشناه أمامكم، وتبين لنا عدم صحته والخدشة فيه.

إذاً أعطنا أنت كلامك، يقول: شوف كلامي، ما شاء الله، أنا إذا جئت بكلام، يقول: موزون،دقيق، كلش، وهذا ليس بمدح للنفس، بل بيان الحق، الحق أحق أن يتبع، (اعلموا إني فاطمة)، (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) (من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي) زين العابدين (عليه السلام)، ليس بمدح للنفس، بل بيان للحق...

يقول: المطلق على قسمين كما تقدم عندنا، تارة يكون شمولياً، وأخرى يكون بدلياً، وقد تقدم عندنا وشرحنا وألمحنا ووضحنا أنه إذا كان المطلق شمولياً فالأمر بالمقيد أصلاً لا يتنافى وإياه، حتى نحتاج مثلاً أن نحمل المطلق على المقيد، عجيب! يقول: نعم، لو قلت لك هكذا: أعتق أي رقبة، ثم قلت لك: أعتق رقبة مؤمنة، هل ترى تنافياً أبداً لايوجد تنافي، لأني أنا قلت لك: أي رقبة تراها اعتقها، اعتق رقبة مؤمنة، فإذاً لا يوجد تنافي أصلاً، فواضح أن يكون الأمر بالمطلق مستحب، والأمر بالمقيد تأكد للاستحباب، بيان الفرد الأحسن، هذا واضح، فأنت يا آخوند يا شيخ أعظم، أولاً رتب الموضوع كذا علمي، جيئوا به بشكل علمي، قولوا: المطلق عندنا على قسمين، مرة إطلاق شمولي، وهذا فيه ظهور عرفي بعدم التنافي كما وضحنا، ما شاء الله، لما يقول أنا آتي بالكلام موزون، دائماً ميزان، (وزنوا بالقسطاس المستقيم)، أمر بالقرآن، بعد أحد يقدر يتخلف عن أوامر القرآن.

وأما إذا كان بدلياً، يقول: هاه، يقول، وعلى ذلك الآن راح تنحل عندنا كثير من الإشكالات، الأمر الأول قبل أن ندخل في الثاني، زر الحسين، يقول: هذا شمولي، تصدق، شمولي، اقرأ القرآن، شمولي، كل هذه أوامر، إطلاقات شمولية، يعني لا تقل لي: نعم، أنا كيف الآن أقرأ قرآن، لست بمتوضئ!

 كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقرأ القرآن قائماً وقاعداً، متوضأً وغير متوضئ، على كل حال، القرآن كلام الله ومن أراد أن يتحدث مع الله فليقرأ كلامه، واضح إطلاقات شمولية، صدقة، بذل في سبيل الله، (انفقوا مما رزقناكم سراً وعلانية)، فلما يقول لك: تصدق، ثم يقول لك: تصدق سراً، فتقول: الآن الناس سوف يروني، فلن أتصدق، وسوف أحمل المطلق على المقيد!
ما هذا؟ 

هذا واضح أنه شمولي شمولي شمولي، فلا نحتاج أصلاً نتبين، نقول: نعم فيه تنافي فكيف ما حمل العلماء المطلق؟ أصلاً لا يوجد تنافي، فيه ظهور عرفي بعدم التنافي...

وهذا خوش كلام، كلام دقيق جداً، إنصافاً خوش التفاتة من الماتن.

لنأتي إلى الإطلاق البدلي، يقول الإطلاق البدلي، هذا يأتي في كلامهم، الإطلاق إذا كان بدلياً يأتي كلامهم، ولكن الذي يخفف علينا الحمل في المقام وجود فارق دقيق بين الواجبات والمستحبات، سوف نشرح، الآن لن نتعرض له، سوف نأتي بالذي قاله الماتن، ثم بعد ذلك نأتي بالفارق، أيضاً جاء به الماتن ولكن بعد قليل.

يقول: واضح، وقبل أيضاً جاء بكلام، ولكن مع ذلك، طبعاً مع ذلك، نحن يقول الماتن إذا كان الإطلاق شمولياً، استفادة أن المقيد هو أفضل أحسن، هذا لم يأت من باب حمل المطلق أن ذاك أمر بالماهية مثلاً وهذا أمر بالفرد الأحسن! لا، لم يأت هكذا، بل من أدلة خارجية نحن عارفينها، الطهارة عمل محبذ إلى الله، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
موجود أمر في القرآن، استحباب، بيان حكم في القرآن، طيب، الزيارة يوم عاشوراء! نعم، يوم المصيبة يوم تذكر الألم، يوم الأربعين! يوم تجدد تلك المصيبة، شعبان! يوم شريف، تقدر فيه الأرزاق كليلة القدر، يعني توجد أدلة أخرى دللت على
الاستحباب في ضمن الاستحباب، ولم من باب أننا قلنا ذاك غلبة كما قال الشيخ، وذاك، بل هناك أدلة أخرى دللت على أن هذه الأوامر التي بالمقيدات، في أدلة من الخارج دللت على تأكد الاستحباب، تم

...

ولكن جاء من أدلة خارجية وليس من نفس الأمر دلل على الفرد الأفضل، يعني لو خلينا الأمر وطبعه، لكان دالاً على التخيير، زر الحسين، أحد أفراد الزيارة، ولكن لأن الأدلة الخارجية دللت على تأكد الاستحباب، نحن أخذنا بهذه الأدلة، لما قلنا لكم أنه كلام مووزن، فصحيح أيضاً، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل، فأنت من كيفك تأتي؟ لا يوجد دليل، الدليل إذا كان تاماً عندك من الخارج، قدرت تحمل الأمر بالمقيد على تأكد الاستحباب أو على الفرد الأفضل.

وأما إذا كان الإطلاق بدلياً، أعتق رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، هذا قلنا إطلاق بدلي، لأن الظاهر من الأمر الأول أنه أي رقبة يكتفى بها، والظاهر من الأمر الثاني أنه الرقبة المعتقة يجب أن تكون متصفة بالإيمان، أو التي يراد أن تعتق، فطيب نحن ماذا قلنا؟ قلنا: العرف مجرد أن يرى، نحن نظرنا إلى العرف، لأن هذه ظواهر، يعني الألفاظ الخارجية المستخدمة ظواهر، ومن أين نرجع؟ إلى السيرة في حجيتها، ونرى  العرف يقول: تنافي، اعتق رقبة، يعني أي رقبة، فكيف يقول هنا اعتق رقبة مؤمنة؟ لابد من الجمع، صح، الجمع كيف تحقق لكم أيها العرف؟ بحمل المطلق على المقيد، لاستبعاد أن يكون الأمر الأول يختلف في المتعلق عن الأمر الثاني، الرقبة التي هي كمتعلق للأمر الأول، نفس الرقبة المتعلقة للأمر الثاني، ما اختلف المتعلق بينهما، كلاهما الرقبة، ولكن الرقبة هنا المؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد.

لكن الذي يهون الخطب...

المستحبات فارق دقيق عن الواجبات فيها،المستحبات فيها فارق دقيق عن الواجبات،خلنشوف هذا الفارق؟ يقول: شوف، الأمر بالواجب أمر بالإلزام، (أعتق رقبة) أنا لما أعرف هذا للوجوب، لأنه مرتب على (أفطرت) (اعتق رقبة)، ولكني أريد أصرف أموالي في سبيل الله، (أعتق رقبة)،هاه، ذاك أمر إلزامي، يعني لا تقدر تمتثل التكليف إلا بعتق الرقبة، فلما يأتي اعتق رقبة مؤمنة، تقول فيه تنافي، وأما أموالك تريد أن تصرف في سبيل الله، فـ (أعتق رقبة) لا تراه يتنافى مع (أعتق رقبة مؤمنة)، يعني الظهور لدى العرف اختلف، ليست المسألة ذوقية، أما الذوق العام فنعم، الظهور النوعي الذي يستند إلى النوع، يعني لما نحن نسمع، نقول له: تكلم يمنا، خل اذننا، نحن العرب العرباء الفصحاء، الذي إذا أحد تكلم نعرف ماذا يقول، يالله تكلم، فنقول هاه، ذاك الذي يختلف اختلافاً دقيقاً، ذاك ظهور بالإلزام، وهذا ظهور بعدم الإلزام، فلأننا في ظهور بعدم الإلزام، فلا يحتاج أن نحمل المطلق، أصلاً لا يوجد إلزام حتى نقول إحمل المطلق على المقيد، أما ذاك ففيه إلزام، وقلنا فيه تنافي، حل التنافي، حمل المطلق على المقيد، ولكن إذا ما فيه إلزام، كيفك، أعتقت رقبة، أنت حر فيما تصرف أموالك فيه، حتى لو اخذت أموالك ورميت بها البحر، الناس مسلطون على أموالهم، أردت أن تعتق من الرقاب الكافرة، ولكن يقول لك ترى أحسن لك تدور واحد مؤمن وتعتقه، بدلاً عن هؤلاء الكفرة الذين لاتدري ماذا سيخرج منهم، قد تحسن إليهم ويسيئون إليك، دور لك واحد مؤمن، لماذا تصرف أموالك كذا، هاه يعني أحسن؟ يقول:هاه أحسن، فقط هذا، هذا هو الفارق الدقيق.
الماتن بينه بشكل أدق من بيان، ولكني خففت البيان حتى نصل إلى ما يريد أن يقوله الماتن، يعني أنا خففته ثم خففته حتى جعلت له ظهور عرفي، فنحن مجرد نسمع نعي، اسمع وع، هناك إذا سمعنا أيضاً نعي، أنه لابد من حمل المطلق على المقيد باعتبار وجود إلزام في الواجبات، ولا، هذه اللابدية هذه لا تأتي هنا، يعني لا يشترط أن نحمل المطلق على المقيد لعدم وجود ..... في المستحبات.

....

فالدليل هو الظهور، الأمر يدلل على الوجوب، دليله الظهور، نعم بالوجدان ولكنه لم يأت من رفيف الغراب، بل من سيرة عقلائية من أهل اللغة، فأنت لما تسمع زهير بن أبي سلمى وامرئ القيس وفلان وفلان والشعراء والأدباء والكتاب والعلماء، فقط مرة يتكلمون في الواجبات ومرة في....هاه، تنزل رأسك وتطأطئ وتقول صحيح يوجد فرق عندهم يستند إلى اللغة، وليس شرط إلا الواجبات الشرعية، فهناك واجبات غير شرعية.

والخلاصة يقول الماتن: أن حمل المطلق على المقيد باعتبار الظهور والإلزام الموجود في الواجبات وعدم حمل المطلق على المقيد باعتبار عدم الإلزام في المستحبات.

يقول:وحتى نوضح المطلب نجعلك تمسك المطلب بيدك، يقول: ما هو الأثر المهم في الواجبات وما هو الأثر المهم في المستحبات؟ 

يقول الأثر المهم في الواجبات لو قلنا المطلق يحمل على إطلاقه، والمقيد يصير إما أحد أفراد الواجب التخييري أو الفرد الأحسن والأفضل، فماذا تصير النتيجة في الواجبات؟  أن نجتزئ بالفاقد للقيد، اعتق رقبة، يعني رأينا واحداً كافراً فأعتقناه، قال لي واحد: لماذا أعتقت هذا الكافر؟ ألم تر أعتق رقبة مؤمنة؟ أقول: نعم، رأيته ولكن بكيفي أنا، هذا الأمر دال على التخيير أو ذاك أحسن، فليس بشرط إلا آخذ الأحسن، فقال لي: سلام عليكم ومشى، رآني فقيه خلاص، فمشى، أتيت له بالدليل وانتهى، الواحد من يسمع الدليل خلاص يسكت، طيب: ما هو الأثر المترتب في المستحبات؟ طبعاً هذا دليل كلام فقط وإلا هو كلام فارق ليس له قيمة، لأن ضرورة حمل، هناك بيناه، ولكن هنا مش حالك، حتى نسكت هذا الذي يسأل، طيب: وأما في المستحبات،ما هو الأثر في المستحبات؟ لو قلنا: المستحب لا يحمل على، يعني الأمر بالمطلق مستحب، والأمر بالمقيد مستحب، وليس هناك ضرورة لحمل المطلق المستحب الأول على الثاني، يقول: هاه، يعني أن الأمر بالمطلق مشروع، كيف مشروع؟ يعني صدر الأمر من الشارع بالإتيان به وهو مقرب إليه سبحانه وتعالى، هذا مشروع، وذاك ماذا قلنا؟ يجتزأ به عند الامتثال، أما هذا ماذا؟ مشروع يتقرب به.
طيب متى يترتب الأول ومتى يترتب الثاني؟

عرفنا الأثر المهم لكل من الأمر بالواجبات، والأثر المهم للأمر بالمستحب، يقول: الأول لا يترتب مع وحدة الحكم، إذا صار الحكم واحداً، فحملنا المطلق على المقيد، فما نقدر نقول أنه يجتزأ بفاقد للقيد، حكم واحد، يترتب مع وحدة الحكم؟ لابد نقول بتعدد الأمر، أمر بالمطلق على حدة وأمر بالمقيد في أحد أفراد التكليف على حدة، وقد سبق أن الأول كما لا يترتب مع وحدة الحكم، أيضاً لا يترتب مع تعدده، كيف لا يترتب مع تعدده؟ يقول: نحن إذا عندنا أمر بالمطلق، أو أمر بالمقيد، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، نحن نقع في إشكالية، إن قلنا: إن الأمر بالمطلق أمر إلزامي، يعني يجتزأ بفاقد القيد، وإن لاحظنا التنافي رأينا ضرورة حمل المطلق على المقيد، لأنه أصلاً لا يمكن أن يتعدد الأمر والمتعلق واحد هو العتق للتكليف، فنحن نقع في ورطة، وحتى نتخلص من هذه الورطة نقول: هاه، نرفع اليد عن الإلزام في المطلق لأقوائية الأمر بالمقيد كما تقدم، وانحل الإشكال، ولكن لما نأتي إلى المستحبات، فما عندنا فيها أوامر إلزامية حتى نقول:نحن واقعين في مشكلة، فأنت بكيفك امتثلت أو ما امتثلت، ما عندك مشكلة أصلاً، لا تنافي، يعني العرف لا يرى تنافياً، عدم وجود التنافي يجعل المستمع كيف؟ يعني حمل المطلق على المقيد سوف يأتي بالفرد الأحسن، ما حمل،يعني الفرد الذي هو أقل ثواب، ما عنده مشكلة أبداً، ولكن ذاك عنده مشكلة في الواجبات، والتخلص من الإشكالية لا يتم إلا بحمل المطلق على المقيد.

تطبيق:

مضافاً إلى أنه لو تم كون مقتضى القاعدة استحباب فاقد القيد فلا يتضح وجه البناء على كون فاقد القيد أفضل الأفراد، يعني ليس له دليل، ولذلك قلنا نحن: من أين تمسكنا؟ تمسكنا كما على رأي الماتن بأدلة خارجية لحمل المطلق على المقيد وأن المقيد هو الأمر بالفرد الأفضل الأحسن، جاء من دليل خارجي.

وقد أشار إلى بعض الإشكالات المحقق الخراساني، يعني هذه الإلتفاتات، ليست كلها جاءت منا، فيقول: نحن عندنا موضوعية، لا نأتي بكلام غيرنا وتحقيقات غيرنا أفكار غيرنا، ونقول: هذه بنات أفكارنا، فلو رجعت إلى الكفاية أو بعض تحقيقات الآخوند سوف ترى هذا الكلام غير موجود هناك، ما شاء الله موضوعية صراحة، فيقول لك ما آتي بشيء وأقول أنا الذي أتيت به،فإن بعضه موجود، أنت الذي تريد أن تقوله، يقول: شوف الذي أنا أريد أن أقوله، هذا الكلام من عندي: 
أولاً التفريق، الذي ينبغي أن يقال إن كان إطلاق دليل المستحب شمولياً مثل قراءة القرآن، اقرأ، ثم لما قال لك: اقرأ القرآن في الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً، ....زيادة استحباب، ملائكة الليل موجودون وملائكة النهار، فكلا القسمين من الملائكة يذهبون إلى الجليل جلا وعلا، ويقولون له: ترى هذا عبدك الصالح يتلو أياتك أناء الليل وأطراف النهار، لأن بعضهم، الذي مال الليل سيقول مال الليل، والذي مال النهار سيقولون مال النهار، والنتيجة كله استحباب في استحباب.

طيب، وزيارة المعصومين (عليهم السلام)، خلوها زيارة الحسين (عليه السلام)، لأنها تعددت فيها الأوامر، وحتى زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) نفس الشيء، وحتى الزيارات المطلقة أيضاً نفس الشيء ولكن يحتاج بيان، ولكن تلك أوضح، زيارة الحسين واضح أن فيها أمر، زر الحسين، أتزور الحسين كل يوم، ذاك تعجب، قال: كيف يا أبا عبد الله، ويني أنا وين الإمام، أنا في مكان بعيد، كيف أزور الحسين كل يوم، قال: ما أجفاكم للحسين، أنتم عندكم جفاء، قال كيف أزوره كل يوم يا مولاي؟ قال: أن تقف على سطح بابك تتوجه إليه وتقول: السلام عليكم يا أباعبد الله، هذه الزيارة للحسين، يعني بينه المعنى، فواضح أنه حتى بعض الأوامر المطلقة واضحة، لأنه توجد روايات وقرائن تدلل على أن هذا الأمر مطلق، أينما كنت قل: السلام عليك يا أبا عبد الله، والدعاء والصدقة والإحسان، وغير ذلك، المستحبات أصلاً كلها على هذا النظام، فلا إشكال بلحاظ ما سبق من عدم التنافي بين المطلق الشمولي والمقيد، حتى نقول يوجد تنافي، نحتاج إلى حل الإشكال بحمل المطلق على المقيد، لأن ثبوت الحكم لبعض أفراد الماهية لايتنافى مع ثبوت الحكم لكل فرد فرد من أفرادها، زيارة الحسين في يوم عاشوراء لا تتنافى مع زيارة الحسين في يوم تاسوعا وثامونا إذا صح التعبير، ولكن لايوجد ثامونا، كتاسوعا وعاشوراء، بل في ثامن وفي سابع وفي كذا.
نعم لا ينهض دليل المقيد حينئذ بإثبات كون واجد القيد أفضل الأفراد، هذا يصرح به، فإذاً نحن من أين نستفيد أن الفرد الأحسن هذا، من أين نستفيده؟ من أدلة أخرى كما قلنا.

بل لابد في البناء على ذلك من التشبث بإشعار أخذ العنوان في المتعلق في كونه علة للحكم، يعني نحن قلنا: الزيارة للحسين مقربة إلى الله، يوم عاشوراء لماذا تتأكد؟ هاه، يوم المصيبة، يوم البلاء، يوم الذي الإنسان يشتد حزنه، فيصير واضح، يعني جزء من علة الحكم
حيث يكون مقتضى ذلك علية كل من عنوان المطلق والمقيد للحكم، وهذا يستلزم تأكد الحكم، في أفراد المقيد بتعدد المقتضي، لأنه فيه مقتضي وهو الزيارة أصلها مقربة إلى الله، والمقتضي تأكد الحزن في يوم عاشوراء، أو هناك بعد مناسبات ارتكازية، مثلما قلنا، يوم النصف من شعبان نحن كيف نعرف، يوم فضيلة.

أو قرائن خارجية تقتضي أفضلية المقيد لو تمت، كيف قرائن خارجية؟ توجد قرينة خارجية، لما أراك تصلي في مكان خارجاً في البقالة، أقول لك: صل في البيت، وتوجد قرينة خارجية، يعني عندك أب كبير في السن يرتاح إذا رآك يمه، فأنت تضرب عصفورين،هم تتقرب إلى الله وتحقق الراحة إلى والدك، يعني فيه مناسبة.

المقتضية لأفضلية المقيد لو تمت، أما بدون ذلك فلا نقدر أن نقول بأن المقيد هو الفرد الأفضل والأحس، يعني لابد عندنا أدلة من الخارج، إذاً لا يوجد تنافي عند العرف في هذا.

وأما إن كان بدلياً، فالمقيد وإن كان ظاهراً في التعيين وعدم امتثال أمره بغير واجد القيد، لأنه قلنا: لابد أن يحمل المطلق على المقيد، والمستحبات مثل الواجبات كلاهما من باب واحد، إلا أن أمره كما يمكن أن يكون عين الأمر بالمطلق حتى يستلزم وجود تنافي بين الدليلين، كما أوردنا ذلك في الواجبات لامتناع اختلاف متعلق الأمر الواحد،  بالإطلاق والتقييد، فيلزم الجمع بتنزيل المطلق على المقيد وحمل المطلق على المقيد، والإلتزام بعدم إرادة فاقد القيد من المطلق، وعدم تحقق الإمتثال به كذلك يمكن أن يكون أمراً آخراً متعلقاً بالخصوصية، زائداً على الماهية المطلوبة بأمر المطلق، لأن أمر المطلق فقط يوجب الإتيان بالماهية المطلقة، وأمر المقيد بالماهية التي فيها مزية، فيها خصوصية، من دون أن ينافي أمر المقيد أمر المطلق، حتى يلزمنا الأمر بالمطلق أن نحمله على المقيد لوجود تنافي، بل يبقى المطلق على إطلاقه متعلقاً أمره بأصل الماهية دون الأمر بالخصوصية، فيصبح فاقد القيد لامتثاله، يعني للإمتثال الأمر بالمطلق، أصل الزيارة، من دون أن تكون في عاشوراء، من دون أن تكون في تاسوعاً، من دون أن تكون في النصف من شعبان.

ومرجعه إلى أن المقيد أفضل الأفراد، يصير الأمر بالمقيد أفضل، نعم، ولا مجال للبناء على الأول بعد منافاته لمقتضى الإطلاق إلا بقرينة خاصة، نحن قلنا في تنافي في العرف بين الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد، ولايسوغ لنا الحمل إلا، حمل المطلق على المقيد، إلا بوجود دليل، الدليل هذا تام في الواجبات، وأما في المستحبات هل يوجد دليل أو لا يوجد؟ نقول: في الواجبات يوجد دليل لحمل المطلق على المقيد، وأما ما سبق، يعني يوجد تنافي، العرف يرى تنافياً، أما في المستحبات فلا تنافي حتى نضطر أن نحمل المطلق على المقيد، فنقول: المطلق على إطلاقه باقٍ لأنه أمر بالاستحباب، والأمر بالمقيد على حاله باقٍ، لأنه لا يوجد تنافي بينهم.
وأما ما سبق عند الكلام في الشرط الأول للتنافي بين الدليلين من استبعاد تعدد الحكم مع إطلاقه في الأمر بالمطلق والأمر بالقيد أو تعليقه على شرط واحد، فهو مختص بالأحكام الإلزامية في الواجبات الذي يهتم ببيانه والقيام بمقتضاه، ما يتحقق التكليف، أنت لابد بعد أن تأتي بالأمر، تقول: أنا امتثلت الآن أو ما امتثلت، امتثلت أو ما امتثلت، فتظل تشكك، ولكن لو زرت الحسين، لا تبقى تشكك، لايوجد شيء إلزامي.

حيث يبعد اهتمام الحاكم ببيان أحد الحكمين الإلزاميين دون الآخر مع وحدة موضوعهما واتحاد السنخ بينهما بمجرد اختلاف المتعلق بالإطلاق والتقييد، بخلاف الحكمين غير الإلزاميين المستحبين، حيث قد يهتم الحاكم ببيان بعض المطلوب، أصل الماهية، لإحداث الداعي لدى المكلف، دون الاستحباب بأن يكون بعض المطلوب اشويه فيه مزية، مثل الأمر بعتق الرقبة المؤمنة المتقية، لعدم كونه إلزامياً وعدم مناسبة المقام لبيانه، جاء يبين لك مثلاً أنت، مثل الآن إذا واحد مثلاً: بيان يعني لكذا، واحد اشوي ما عنده، ما تشرب الإيمان في نفسيته، اشوي نريد أن نقربه للإيمان وعنده أموال، وفي مثلاً بعض الدول يوجد عبيد مثلاً، فنقول: أنفق أموالك لعتق هؤلاء، لو قلنا له المؤمنين لوحدهم، لقال: أظن عندكم تفريق بين الإنسان وأخيه الإنسان، كيف المؤمنين كذا؟ فلما يقرب يرى المؤمنين عندهم أخلاق، عندهم إيمان، تعاملهم أحسن، ثم نقول له: اجعل أموالك في المؤمنين أحسن، فتوجد أشياء تقتضي أننا نأمر بالمطلق تارة، ونأمر بالمقيد تارة أخرى.

بقية الكلام يأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 222)





